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العام الزعيمين الأنغوليين للاجتماع سوياً تحت رعايته وفي حضوره من أجل 
بذل جهد حازم لإحراز تقدم	 وقال الأمين العام، وهو يلفت نظر المجلس 
إلى الحالة، إنه سوف يقدر أي دعم قد يرى المجلس تقديمه لجهوده، ربما في 
شكل نداء يُوجه إلى كلا الزعيمين لقبول دعوته إلى عقد اجتماع مشترك في 

مكان يُتفق عليه	
 ،1992 الأول/ديسمبر  كانون   22 في  المعقودة   3152 الجلسة  وفي 
السابقة، أدرج  إليه في مشاورات المجلس  التوصل  الذي تم  للتفاهم  ووفقاً 
الأول/ديسمبر في جدول  كانون  المؤرخة 18  العام  الأمين  رسالة  المجلس 
أعماله	 ودعا المجلس ممثل أنغولا، بناءً على طلبه، للاشتراك في المناقشة دون 

أن يكون له حق التصويت	
وقال الرئيس )الهند( إنه بعد مشاورات جرت بين أعضاء المجلس، فقد 

فوضه المجلس في أن يدلي بالبيان التالي باسم المجلس 51:
أحاط مجلس الأمن علماً بالرسالة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 
أنغولا	 وتعرب هذه  العام إلى رئيس المجلس بشأن الحالة في  الموجهة من الأمين 
الرسالة عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ “اتفاقات السلام لأنغولا” 

واستمرار الحالة السياسية والأمنية الخطرة في ذلك البلد	

ويكرر مجلس الأمن مناشدته القوية للطرفين أن يشرعا في حوار مستمر ومجد 
يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإشراك جميع الأطراف في العملية الديمقراطية، وأن 
يتفقا على جدول زمني وبرنامج عمل واضحين لإتمام تنفيذ “اتفاقات السلام”	 
ويحث مجلس الأمن على سحب القوات العسكرية التابعة للاتحاد الوطني للاستقلال 
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التام لأنغولا )يونيتا( على الفور من أويغي ونيغاغي وإعادة الإدارة الحكومية إلى 
المحادثات  استئناف  الطرفين على  سابق وضعها بصورة كاملة هناك، كما يحث 
المباشرة التي بدئ بها في نامـيـبي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1992	 ويحث المجلس 
الطرفين مرة أخرى على إظهار التزامهما بـ “اتفاقات السلام”، وبخاصة فيما يتعلق 
بحصر أماكن وجود قواتهما وجمع أسلحتها، وتسريحها، وتشكيل القوات المسلحة 

الوطنيـة، وإعادة الإدارة المركزية إلى جميع أنحاء البلد	

إبطاء  الطرفان دون  يتفق  أن  الضروري  أن من  أيضاً  يرى  الأمن  وإن مجلس 
على الترتيبات الأمنية والترتيبات الأخرى التي تتيح لجميع الوزراء وغيرهم من كبار 
المسؤولين شغل المناصب التي عرضتها الحكومة وتمكن جميع النواب من استئناف 

مهام مناصبهم في الجمعية الوطنية	

ويرى مجلس الأمن أيضاً أن مما لا بد منه أن يتفق الطرفان على خطة عمل 
واقعية لتحقيق التنفيذ التام لـ “اتفاقات السلام” وأن يسهِّلا استمرار وجود الأمم 
المتحدة في أنغولا	 ويؤكد ضرورة أن يظهر الجانبان دليلًا مبكراً على استعدادهما 
الدولي  لتنفيذ “اتفاقات السلام”، كما يشعر المجتمع  العمل معاً  وقدرتهما على 
بالتشجيع على مواصلة تكريس موارده الشحيحة لمواصلة عملية الأمم المتحدة في 

أنغولا على نطاقها الحالي	

وإن مجلس الأمن يعرب عن تأييده الكامل للإجراءات التي يتخذها الأمين العام 
أن  بالرئيس دوس سانتوس والدكتور سافيمبي  الراهنة ويهيب  بهدف حل الأزمة 
يقبلا الدعوة التي وجهها إليهما الأمين العام لحضور اجتماع مشترك، تحت رعايته، 
في مكان يتفق عليه، لتأكيد إحراز تقدم حقيقي في العمل باتفاقات بيسيسي بغرض 
اتفاق بشأن وجود دائم للأمم  التوصل إلى  التام، وأنه قد تم  الوجه  تنفيذها على 

المتحدة في أنغولا	

 المقرر المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1991
)الجلسة 2974(: بيان من الرئيس

الثاني/يناير 1991 موجهة إلى رئيس مجلس  في رسالة مؤرخة 15 كانون 
للنظر في الحالة  الأمن 1، طلب ممثل كوت ديفوار عقد اجتماع للمجلس 

المتدهورة في ليبريا	 وقدّم مشروع بيان رئاسي	
وفي الجلسة 2974 المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 1991، أدرج 
المجلس الرسالة الموجهة من كوت ديفوار في جدول أعماله، ودعا ممثلي ليبريا 
ونيجيريا، بناءً على طلبهما، للمشاركة في المناقشة دون أن يكون لهما حق 
التصويت	 ووجّه رئيس المجلس )زائير(، اهتمام أعضاء المجلس إلى رسالة 
مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 موجهة إلى الأمين العام 2 من ممثل 
غامبيا يحيل فيها البيان الختامي للدورة الاستثنائية الأولى لسلطة رؤساء دول 
باماكو في  الصادر في  أفريقيا،  الاقتصادية لدول غربي  وحكومات الجماعة 
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، بشأن الأزمة في ليبريا	 وأقرت السلطة، في 
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جملة أمور، خطة الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا للسلام على النحو 
الذي تجسّد في بلاغ بانجول وقرارات اللجنة الدائمة للوساطة التي اتخذتها في 

7 آب/أغسطس 1990	
واستهل ممثل ليبريا المناقشة فرحّب بالفرصة التي أتيحت له للتكلم أمام 
المجلس الذي سعى للمرة الأولى إلى التصدي للنتائج المأساوية للحرب الأهلية 
التي دمّرت ليبريا لما يزيد عن عام	 وأضاف قائلًا إن الاستجابة التي تحدث في 
ذلك الوقت بعد أكثر من سنة على اندلاع الصراع، تثير في رأيه الحاجة إلى 
استعراض الميثاق وربما إعادة تفسيره - ولا سيما الحكم الذي يدعو إلى عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء	 وأردف قائلًا إنه مما يؤسف 
له أن التطبيق الدقيق لذلك الحكم قد أعاق فعالية المجلس وهدفه الرئيسي، 
المتمثل في حفظ السلام والأمن الدوليين	 وقال إنه بالرغم من الجهود السابقة 
التي بُذلت خلال سبعة أشهر قبل ذلك، لكي يبقي المجلس المسألة قيد النظر 
ويجتمع المجلس الآن وأخيراً - بعد تشرد ما يقرب من نصف سكان ليبريا، 
وفقدان الآلاف من الأرواح البريئة، والتدمير الفعلي للبلد - لمعالجة الحرب 
الأهلية المأساوية في ليبريا	 وشدّد على أن التنفيذ الكامل لخطة السلام التي 

2 - الحالة في ليبريا
المداولات الأوّلية
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يؤدي  أن  الذي يمكن  هو  أفريقيا  لدول غربي  الاقتصادية  الجماعة  وضعتها 
الصراع  تلتزم جميع الأطراف في  ليبريا بشرط أن  إلى إرساء سلام دائم في 
بالسلام بإخلاص	 وقال إن هناك حاجة أيضاً لمعالجة الأوضاع الاجتماعية 
الدعم  تقديم  على  الدولي  المجتمع  وحث  البلد،  في  المتدهورة  والاقتصادية 

للبرامج الإنسانية وبرامج الإغاثة الأخرى التي تحتاج إلى تنفيذ 3	
وتكلم ممثل نيجيريا بصفته الرئيس المناوب لمجموعة الدول الأعضاء في 
الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا لدى الأمم المتحدة، فذكر أن قادة 
بالعمليات  أذنوا  بأن  ليبريا،  الجماعة قد تصدوا بصورة جماعية للصراع في 
التي يقوم بها فريق رصد وقف إطلاق النار التابع للجماعة، كما قدموا له 
تتمثل في الانحياز لأحد الجانبين  الفريق لا  قائلًا إن ولاية  الدعم	 وأضاف 
وإنما في تحقيق المصالحة بينهما؛ كما تتمثل في استعادة السلام والاستقرار، 
وفي تهيئة مناخ يفضي إلى استئناف النشاط السياسي بحرية، ويؤدي في نهاية 
المطاف إلى عقد انتخابات ديمقراطية	 وشدّد المتكلم على أهمية قيام المجلس 
بحث جميع الأطراف في الصراع على مواصلة احترام وقف إطلاق النار الذي 
أفريقيا  غربي  لدول  الاقتصادية  الجماعة  إن  قائلًا  ومضى  بموافقتهم،  حظي 
تستحق الثناء على ما بذلته من جهود لاستعادة السلام والاستقرار في ليبريا	 
وتؤيد نيجيريا مشروع البيان المتعلق بليبريا الذي سيصدر باسم مجلس الأمن	 
كما تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني الذي يقدمه إلى ليبريا 
واللاجئين الليبريين، فضلًا عن تقديم الدعم المالي واللوجستي للجماعة، التي 
أقر مهمتها جميع قادة منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية، فضلًا عن منظمة 

الوحدة الأفريقية 4	
وفي الجلسة ذاتها قال الرئيس إنه في أعقاب مشاورات جرت بين أعضاء 

مجلس الأمن، قد فوضه المجلس بأن يدلي بالبيان التالي باسم المجلس 5:
أحاط أعضاء مجلس الأمن علماً بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية الأولى لرؤساء 
دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، الصادر في باماكو، مالي، 

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990	
وحكومات  دول  رؤساء  بذلها  التي  الجهود  على  الأمن  مجلس  أعضاء  ويثني 

الجماعة لتعزيز السلام والأوضاع الطبيعية في ليبريا	
ويطلب أعضاء مجلس الأمن من الأطراف في النـزاع في ليبريا مواصلة احترام 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعوا عليه، والتعاون التام مع الجماعة الاقتصادية 

لدول غربي أفريقيا من أجل إعادة السلام والأوضاع الطبيعية في ليبريا	
ويعـــرب أعضـــاء مجلس الأمن عـــن تقديرهم للـــدول الأعضـــاء وللأمين العام 
وللمنظمات الإنســـانية على المساعدة الإنسانية المقدمة إلى ليبريا، ويدعون إلى تقديم 
مزيـــد من المســـاعدات	 وفي هذا الصـــدد يرحب المجلس باســـتئناف برنامج الأمم 
المتحدة للمساعدة في حالات الطوارئ في ليبريا بعد قبول وقف عام لإطلاق النار	

ويؤيد أعضاء مجلس الأمن النداء الذي وجهه مؤتمر القمة للجماعة الاقتصادية 
لدول غربي أفريقيا إلى المجتمع الدولي من أجل زيادة المساعدة الإنسانية المقدمة إلى 

شعب ليبريا	

S/PV.2974 3، الصفحات 3 - 7	

4 المرجع نفسه، الصفحتان 7 و8	
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 المقرر المؤرخ 7 أيار/مايو 1992 )الجلسة 3071(:
بيان من الرئيس

في الجلسة 3071 المعقودة في 7 أيار/مايو 1992، ووفقاً للتفاهم الذي تم 
البند  نظره في  المجلس  واصل  السابقة،  المجلس  إليه في مشاورات  التوصل 
المعنون “الحالة في ليبريا”	 ووجّه الرئيس )النمسا( اهتمام أعضاء المجلس إلى 
رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 1992 موجهة إلى الأمين العام من الممثل 
الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة 6	 يحيل فيها، باسم رئيس السنغال والرئيس 
الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا البيان الختامي الصادر في جنيف 
البلدان الخمسة المعنية بليبريا والتابعة  في 7 نيسان/أبريل 1992، عن لجنة 
مشاورات  أعقاب  في  أنه  وذكر  أفريقيا	  غربي  لدول  الاقتصادية  للجماعة 
سابقة جرت بين أعضاء المجلس، فقد فوضه المجلس في أن يدلي بالبيان التالي 

باسم المجلس 7:
يذكر أعضاء مجلس الأمن البيان الذي أدلى به رئيس المجلس بالنيابة عن المجلس 

في 22 كانون الثاني/يناير 1991 بشأن الحالة في ليبريا	
وأحاط أعضاء مجلس الأمن علماً مع التقدير بالبيان النهائي الصادر في جنيف في 
7 نيسان/أبريل 1992 عن الاجتماع غير الرسمي للفريق الاستشاري للجنة الخمسة 

المعنية بليبريا التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا	
ويثني أعضاء مجلس الأمن على الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا وهيئاتها 
المختلفة، ولا سيما لجنة الخمسة، لجهودها الدؤوبة الرامية إلى وضع نهاية سريعة 

للصراع الليبري	
 وفي هـــذا الصـــدد يعتقد أعضاء مجلـس الأمـــن أن اتفـاق ياموســـوكرو المؤرخ
30 تشرين الأول/أكتوبر 1991 يتيح أفضـل إطار ممكن لحـل النـزاع الليـبري حلًا 

سلمياً، وذلك بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونـزيهة في ليبريا	
ويجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لجميع أطراف النـزاع في ليبريا إلى احترام 
وتنفيذ الاتفاقات المختلفة المنبثقة عن عملية السلام المضطلع بها في إطار لجنة الخمسة 
التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، بما في ذلك الامتناع عن إتيان أفعال 

تعرض أمن الدول المجاورة للخطر	
ويثني أعضاء مجلس الأمن على جهود الدول الأعضاء والأمين العام والمنظمات 
الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الحرب الأهلية في ليبريا ويؤكدون 

من جديد في هذا الصدد تأييدهم لزيادة هذه المساعدات	

 المقرر المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992
)الجلسة 3138(: القرار 788 )1992(

في رسالة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 1992 موجهة إلى رئيس مجلس 
الأمن من الممثل الدائم لبنـن لدى الأمم المتحدة 8، أطلع ممثل بنـن المجلس 
على القرار الذي اتخذته لجنة الوساطة الدائمة ولجنة الخمسة التابعة للجماعة 
الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، والمعنية بليبريا، بإيفاد بعثة وزارية إلى مجلس 
الأمن للأغراض التالية: ) أ ( عرض التطورات الأخيرة للأزمة؛ )ب( التماس 
مساعدة الأمم المتحدة في القيام، وفقاً للأحكام ذات الصلة في الفصل الثامن 
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لأحكام  لا تمتثل  التي  الصراع  أطراف  على  جزاءات  بفرض  الميثاق،  من 
الرابعة، وهي فرض حصار على جميع نقاط الدخول  اتفاقات ياموسوكرو 
في ليبريا بغية منع هذه الأطراف من الحصول على المعدات الحربية وتصدير 
المنتجات انطلاقاً من المناطق التي تسيطر عليها؛ )ج( طلب حضور فريق من 
مراقبي الأمم المتحدة لتسهيل التحقق من العملية الانتخابية في ليبريا ومراقبتها، 
علماً بأن بإمكان هؤلاء المراقبين أن يزوروا البلد خلال فترة التجميع ونـزع 
السلاح بغية تعزيز الثقة بين أطراف الصراع	 وطلب ممثل بنن عقد اجتماع 
عاجل لمجلس الأمن عند وصول البعثة الوزارية إلى نيويورك لبحث الأزمة 
دون  أفريقيا  غرب  منطقة  في  والأمن  السلام  استمرارها  يهدد  التي  الليبرية 

الإقليمية على الأخص	
وفي رسالة مؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 موجهة إلى رئيس 
مجلس الأمن 9، أيّد ممثل ليبريا الطلب الذي قدّمه ممثل بنـن إلى مجلس الأمن 

لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمناقشة الحالة في ليبريا	
وفي الجلسة 3138 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 أدرج 
المجلس كلتا الرسالتين في جدول أعماله، وواصل نظره في البند	 ودعا المجلس 
ممثلي بنـن، وبوركينا فاسو، وتوغو، والسنغال، وسيراليون، وغامبيا، وغانا، 
وغينيا، وكوت ديفوار، وليبريا، ومصر، وموريشيوس، ونيجيريا، بناءً على 
طلبهم، للاشتراك في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت	 ووجّه الرئيس 
)هنغاريا( اهتمام أعضاء المجلس إلى وثائق عديدة أحيلت إليه من ممثل بنـن: 
البيان   ،10  1992 الأول/أكتوبر  تشرين   30 مؤرخة  رسالة  بموجب  ) أ ( 
الختامي بشأن الأزمة الليبرية، الصادر عن اجتماع القمة المشترك الأول بين 
اللجنة الدائمة للوساطة ولجنة الخمسة التابعتين للجماعة الاقتصادية لدول غربي 
المعقود في كوتونو في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1992، وكذلك  أفريقيا، 
المقرر بشأن فرض جزاءات )مقرر الجزاءات الصادر عن الجماعة الاقتصادية 
لدول غربي أفريقيا(؛ )ب( وبموجب رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 
1992 11، البيان الختامي لاجتماع القمة الأول للجنة التسعة للرصد التابعة 
للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، المعقود في أبوجا في 7 تشرين الثاني/
برسالة مؤرخة 17  للصراع؛ و)ج(  السلمية  التسوية  نوفمبر 1992 بشأن 
تشرين الثاني/نوفمبر 1992 12، اتفاق ياموسوكرو الرابع المؤرخ 30 تشرين 

الأول/أكتوبر 1991، بشأن التسوية السلمية للصراع الليبري	
الجماعة  الأعضاء في  الدول  تسع من  وشارك وفد من وزراء خارجية 
الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، في اجتماع المجلس	 وشملت البعثة الوزارية 
وزراء خارجية كل من بنن، وبوركينا فاسو، وتوغو، والسنغال، وغامبيا، 
“لجنة  باسم  أحياناً  إليها  )يشار  ونيجيريا  ديفوار،  وكوت  وغينيا،  وغانا، 
التسعة”(	 وقدموا تقارير عن التطورات الأخيرة في ليبريا، فضلًا عما تقوم 
به الجماعة من جهود لاستعادة السلام والاستقرار في البلد	 والتمسوا أيضاً 
تأييد المجلس لجهود الجماعة، من خلال اتخاذ تدابير من قبيل إيفاد ممثل خاص 
للأمين العام إلى ليبريا، وفرض حظر على الأسلحة وفقاً لقرار الجزاءات الذي 

اتخذته الجماعة، المذكور آنفاً	

	S/24825  9

	S/24811 10

	S/24812 11

	S/24815 12

وأشار ممثل بنن باعتباره رئيس وفد الجماعة، إلى أنه منذ اندلاع الأعمال 
القتالية في ليبريا عام 1989، قدّم رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية 
لدول غربي أفريقيا مبادرات عديدة لتسوية الصراع	 وقال إن من بين آخر 
الدائمة ولجنة  الوساطة  للجنة  المشترك الأول  القمة  المبادرات اجتماع  تلك 
المعقود في كوتونو في 20 تشرين  الليبري،  الصراع  المنشأتين لحل  الخمسة 
الأول/أكتوبر 1992	 وأشار إلى أنه حدد في ذلك الاجتماع موعد جديد 
الرابع بالكامل	 كما  اتفاق ياموسوكرو  النار وتنفيذ أحكام  لوقف إطلاق 
النـزاع  في  طرف  أي  على  جزاءات  فرض  إمكانية  بشأن  أيضاً  قرار  اتخذ 
الليبري لا يمتثل لأحكام ذلك الاتفاق	 وتهدف هذه الجزاءات إلى محاصرة 
كل مناطق الدخول إلى ليبريا من الأرض والبحر والجو من أجل منع إيصال 
العتاد العسكري إلى تلك الأطراف وتصدير المنتجات من المناطق التي تسيطر 
عليها في ليبريا	 وأضاف قائلًا إن لجنة المتابعة - لجنة التسعة - لاحظت في 
اجتماع القمة الذي عقدته في أبوجا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 أن 
فترة السماح التي حددها اجتماع كوتونو قد انتهت، وأن الأطراف لم تنفذ 
أحكام الاتفاق، ونتيجة لذلك يعتبر أن القرار الخاص بالجزاءات قد أصبح 
ساري المفعول ضد جميع الأطراف المتحاربة ابتداءً من 5 تشرين الثاني/نوفمبر 
1992	 وحذر من أن هناك خطراً كبيراً من أن يمتد الصراع في ليبريا إلى 
تأييد  الأمن على  برمتها، وحث مجلس  الإقليمية  أفريقيا دون  منطقة غرب 
الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا من خلال اتخاذ عدد 
من التدابير	 وتشمل تلك التدابير الامتثال الفعّال لوقف إطلاق النار المقرر 
في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، ونـزع سلاح أفراد الفصائل المتحاربة 
وتجميع القوات؛ وقيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص له؛ وفرض حظر شامل 
الرصد  فريق  المرسلة لاستعمال  الأسلحة  باستثناء  ليبريا  الأسلحة ضد  على 
التابع للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، وحظر تصدير ما تمتلكه ليبريا 
من موارد من قبل الأطراف المتحاربة من المناطق التي تسيطر عليها	 والمأمول 
فيه أن تؤدي تلك التدابير إلى تهيئة الظروف التي تسمح بتنظيم انتخابات حرة 

وديمقراطية في ليبريا 13	
وأشاد ممثل ليبريا بالمجلس على الدعم الذي قدّمه في وقت سابق لمبادرات 
بلده،  أفريقيا في  قبل الجماعة الاقتصادية لدول غربي  المطروحة من  السلام 
الثاني/ المجلس في 22 كانون  الصادرين عن  البيانين  يتضح ذلك في  كما 

يناير 1991 و7 أيار/مايو 1992	 بيد أنه أعرب عن الأسف لأن هذين 
البيانين هما أقصى ما حصلت عليه ليبريا من مجلس الأمن في أصعب مرحلة في 
تاريخها	 وقال إنه في عام 1990، وفي ذروة الصراع الأهلي الليبري انقسم 
التقليدية  المفاهيم  وبين  الإنساني  التدخل  حتميات  بين  الدولي  العام  الرأي 
الأطراف  بعض  دامت  وما  تاريخية	  مفارقة  من  ذلك  ما في  على  للسيادة، 
المتحاربة تواصل انتهاك اتفاقية السلام التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول 
غربي أفريقيا، فمن الحتمي فرض حظر السلاح الملزم لا لكل الدول الأعضاء 
في الجماعة فحسب بل وعلى الصعيد الدولي أيضاً	 وأشار إلى أن الصراع 
الليبري بآثاره التي امتدت أصبح يشكّل بالفعل “خطراً واضحاً وماثلًا” على 
سيراليون المجاورة، وحذر من أن الحالة يمكن أن تتردى للتحول إلي مواجهة 
أوسع في غربي أفريقيا	 ولذا حث مجلس الأمن، في سياق مسؤوليته عن صون 
السلام والأمن الدوليين، على تأييد التدابير التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية 

S/PV.3138 13، الصفحات 3 - 12	
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لدول غربي أفريقيا، واعتماد مشروع القرار المعروض عليه، بالإجماع، وفق 
الأسس المقترحة فيه 14	

ل تهديداً حقيقياً  وشدّد ممثل السنغال أيضاً على أن الأزمة في ليبريا تشكِّ
لسلام وأمن المنطقة	 وقال إن من بين العناصر العديدة التي تؤدي إلى زعزعة 
الاستقرار، وجود كميات ضخمة من الأسلحة يجري الآن تداولها في ذلك 
الجزء من أفريقيا، ومعها مجموعة كبيرة من الخبراء العسكريين؛ ووجود مئات 
الألوف من اللاجئين، المبعثرين في شتى البلدان المجاورة، وهم بذلك يشكّلون 
عبئاً يتعاظم وقعه على تلك البلدان؛ إلى جانب امتداد الحرب عبر حدود ليبريا 
إلى سيراليون	 وأشار إلى أن الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، بتأييد 
من جميع أطراف الصراع، قد أعدت إطاراً للتسوية السلمية، في شكل خطة 
سلام، كما تم التوصل إلى توافق في الآراء حتى بالنسبة لترتيبات تنفيذ الخطة	 

وأعرب عن الثقة في أن المجلس سيدعم تلك الجهود 15	
وذكر ممثل كوت ديفــوار أن الجماعــة الاقتصاديــة لدول غربي أفريــقيا 
لم تأل جهداً من أجل استعادة السلام في ليبريا وفقاً لأحكام المادة 52 من 
الميثاق	 وأضاف أنه ليس هناك مناص الآن من القيام، بمساعدة مجلس الأمن، 
بفرض وقف فعّال لإطلاق النار وتفويض الأمين العام في أن يعين ممثلًا خاصاً 
يعمل بالتعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا على تنفيذ 
خطة السلام التي وضعتها الجماعة	 وإن وجود فريق مراقبين من الأمم المتحدة 
في ليبريا بما يؤدي إليه من المساعدة في بناء الثقة بين الأطراف، سيسهم في 
تجميع الفصائل المتحاربة ونـزع سلاحها	 كما سيسهم في تحقيق ذلك أيضاً 

فرض حظر على توريد الأسلحة 16	
المقام الأول،  ليبريا هي في  وأشار ممثل بوركينا فاسو إلى أن الحالة في 
قضية ليبرية؛ وأن أي عملية للسلام في ليبريا ينبغي أن يكون هدفها الأول 
هو السعي إلى استئناف الحوار بين الفئات المتحاربة دون تدخل خارجي	 
وأردف قائلًا إنه بالرغم من بعض التحفظات التي أعرب عنها من قبل بشأن 
بعض التدابير التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، والطريقة التي 
نفِّذت بها، فإن بلده وافق على إعادة تأكيد دور الجماعة، باعتبارها قوة محايدة 
لفض الاشتباك، كما يؤيد تنفيذ اتفاق ياموسوكرو الرابع، مشدداً على أن 
تكون للشعب الليبري الكلمة الأخيرة في تسوية الأزمة من خلال الانتخابات 
الحرة والديمقراطية	 وتؤكد بوركينا فاسو أملها في أن تؤدي الجهود المشتركة 
المبذولة في المنطقة دون الإقليمية إلى تمكين الليبريين في نهاية المطاف من وضع 

أسس السلام الدائم 17	
وقال ممثل غامبيا إن مناخ عدم الاستقرار والاضطراب الذي سببته الأزمة 
في ليبريا يعوق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في المنطقة، ويتمثل التحدي 
الأول والبارز في استعادة السلام في ليبريا خصوصاً، ودعم الديمقراطية في 
الجماعة  اعتمد رؤساء دول وحكومات  المنطلق  المنطقة عموماً	 ومن هذا 
التنفيذ  ويعتمد  الرابع	  ياموسوكرو  اتفاق  أفريقيا  غربي  لدول  الاقتصادية 
اعتماد  على  كبير،  حد  إلى  الاتفاق،  بموجب  الجماعية  لالتزاماتهم  الناجح 

14 المرجع نفسه الصفحات 12 - 19	

15 المرجع نفسه، الصفحات 21 - 25	

16 المرجع نفسه، الصفحات 26 - 32	

17 المرجع نفسه، الصفحات 33 - 35	

مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن، والداعي إلى فرض حظر عام على 
توريد الأسلحة 18	

وذكر ممثل غينيا أن الرفض المستمر من جانب أحد الأطراف لتنفيذ مختلف 
الاتفاقات، والهجمات التي يشنها ذلك الطرف على فريق الرصد التابع للجماعة 
الاقتصاديـــة لدول غربي أفريقيا، يعرقلان الجهود التي تبذلها الجماعة	 وأضاف 
أن الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، بعد أن اضطلعت بمســـؤولياتها من 
أجل التصدي للتهديد الموجّه للســـلام والأمن في المنطقة، تحتاج الآن إلى تأييد 
المجلس وفقاً للفصل الثامن من الميثاق	 وحث المجلس على اعتماد مشـــروع 

القرار، ورصد تنفيذه، مما يؤدي إلى تخفيف الأزمة في المنطقة 19	
لدول  الاقتصادية  للجماعة  التابع  الرصد  فريق  أن  نيجيريا  ممثل  وذكر 
غربي أفريقيا الذي تم نشره وفقاً للفصل الثامن من الميثاق قد تكبد خسائر 
كبيرة	 وفند ادعاءات أحد الأطراف من أن قوة حفظ السلام التابعة للجماعة 
الاقتصادية لدول غربي أفريقيا هي جزء من المشكلة القائمة في ليبريا، وأشار 
البلد	 وحث  إقليمية في  إلى حيادية الجماعة، وعدم سعيها إلى أي مطامح 
الإنسانية؛  المعونة  تقديم  في  المساعدة  على  الأقوياء  أفريقيا  غرب  أصدقاء 
والمشاركة في وضع ثقل الأمم المتحدة وراء حظر عمليات نقل الأسلحة إلى 
الفصائل المتحاربة من أجل تهيئة بيئة مؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونـزيهة، 

والمشاركة في إدانة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 20	
وذكر ممثل سيراليون أنه باستثناء ليبريا ذاتها، فإن بلده كان أشد الضحايا 
لسيراليون،  مسلحاً  غزواً  الأطراف  أحد  شن  وقد  الدائر	  بالصراع  تأثراً 
وواصل احتلال أجزاء من البلد	 ويواصل ذلك الفصيل ذاته انتهاك اتفاقات 
السلام، التي دخل فيها طوعاً	 وأضاف أن سيراليون توفر المأوى أيضاً لآلاف 
الليبريين الذين فروا من بلدهم	 وشدّد القول على أن بلده يقف أمام مجلس 
الأمن ملتمساً مساعدته على درء المعتدين الذين يمكن أن تؤدي أعمالهم إلى 
زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة دون الإقليمية برمتها	 وأعرب عن تأييده 
للدعوة إلى فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى ليبريا والطلب إلى جميع 
الدول احترام التدابير التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا من 
أجل استعادة السلام في ليبريا	 ودعا الأمم المتحدة أيضاً إلى تقديم كل الدعم 
العسكري والاقتصادي اللازم من أجل تمكينها من مقاومة المعتدين، وقال 
إن الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا تستحق الدعم الكامل من جانب 

الأمم المتحدة 21	
وذكر ممثل توغو أن الأزمة الليبرية التي عرضت منذ البداية ولوقت طويل 
باعتبارها مجرد حرب أهلية، وبالتالي مسألة داخلية، تحولت بسرعة إلى أرض 
خصيبة لنشر زعزعة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المنطقة	 
أفريقيا  لدول غربي  الاقتصادية  الجماعة  أكد رؤساء دول وحكومات  وقد 
الفصائل  أحد  امتثال  أن عدم  ليبريا	 على  الحيلولة دون تمزق  عزمهم على 
الاتفاقات المعقودة وما نجم عن ذلك من تصاعد، يطرح الحاجة الملحّة لتأمين 
الدعم من جانب المجتمع الدولي	 وحث المجلس على فرض حظر على توريد 
الأسلحة إلى ليبريا وتفويض الأمين العام في تعيين ممثل خاص لليبريا من أجل 

18 المرجع نفسه، الصفحات 36 - 38	

19 المرجع نفسه، الصفحات 39 - 43	

20 المرجع نفسه، الصفحات 44 - 48	 

21 المرجع نفسه، الصفحات 49 - 56	
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209 النظر في المسائل التي تقع في إطار مسؤولية مجلس الأمن عن صون السلام والأمن الدوليين 

تقييم الحالة والنظر في وسائل نشر فريق من مراقبي الأمم المتحدة لمساعدة فريق 
الرصد في رصد وقف إطلاق النار والعملية الانتخابية 22	

وفي أعقاب بيانات أدلى بها أعضاء وفد الجماعة الاقتصادية لغربي أفريقيا، 
أشاد عدد من المتكلمين بمبادرات السلام التي اضطلعت بها الجماعة؛ وأعربوا 
عن القلق العميق إزاء تجدد القتال في البلد؛ ودعوا جميع الأطراف إلى احترام 
وتنفيذ خطة السلام التي وضعتها الجماعة؛ كما دعوا إلى التعاون بين الأمم 
المتحدة والجماعة؛ وأيدوا اعتماد مشروع قرار يطلب فيه المجلس، في جملة 
أمور، إلى الأمين العام أن يعيِّن ممثلًا خاصاً لليبريا؛ ويفرض حظراً إجبارياً 

على توريد السلاح إلى ليبريا 23	
وقال ممثل زمبابــوي إن بلــده وإن كان يــود أن يرى المجلس يتخــذ 
تدابير محددة فورية بشأن ليبريا بما يتفق مع الخطوط التي طلبها وفد الجماعة 
الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، فإن وفد بلده يقدِّر صعوبة القيام بهذا مع عدم 
تقديم تقرير وتوصيات من قِبل الأمين العام	 ولذلك يرحب بالطلب إلى الأمين 
إرسال مقرر خاص إلى ليبريا على وجه السرعة لتقييم أفضل طريقة لتعاون 
الأمم المتحدة مع الجماعة بغرض تنفيذ اتفاق ياموسوكرو الرابع فيما يتصل 

بتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية وتعزيز العملية الديمقراطية 24	
وأصـــرّ ممثـــل الولايات المتحدة على أن نـزع الســـلاح الشـــامل ضروري 
لضمان أي تقدم حقيقي	 فالســـلام من غير نـزع الســـلاح يكون في أحســـن 
الأحوال هشـــاً للغاية	 وشـــدّد أيضاً على أن نجاح الجهـــود الإقليمية للحفاظ 
على السلام في ليبريا أمر حتمي	 وإذا فشلت هذه الجهود، فلن تبادر الجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى خوض ميدان حفظ السلام وحل الصراعات 
في المستقبل، وسيتزايد الضغط بسرعة، الأمر الذي يستدعي تدخلًا مباشراً من 
جانب الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة	 وأضاف أن المجلس مدين للجماعة 
الاقتصادية لدول غربي أفريقيا بالدعم الكامل بوصفها أداة للضغط على الفئات 

الليبرية المتحاربة بغية تنفيذ خطة السلام التي وضعتها الجماعة 25	
وأشار ممثل فرنسا إلى أنه فيما يتعلق بالدور الذي يجدر بمجلس الأمن أن 
يضطلع به في مجال الرقابة بموجب الفصل السابع من الميثاق، فإن بلده يرحب 
بالحكم الذي أدخل في مشروع القرار والذي يطلب من المجلس أن يدرس، 
على أساس تقرير الأمين العام، بعض تدابير تنفيذ مشروع القرار، ولا سيما 

الفقرة 8 منه، التي تفرض حظر الأسلحة 26	
وفي الجلسة ذاتها وجّه الرئيس اهتمام أعضاء المجلس إلى مشروع قرار أعد 
أثناء مشاورات المجلس السابقة 27	 وبعد ذلك طرح مشروع القرار للتصويت 

واعتمد بالإجماع باعتباره القرار 788 )1992(، وفيما يلي نصه:

22 المرجع نفسه، الصفحات 57 - 61	

23 للاطلاع على البيانات ذات الصلة، انظر: S/PV.3138، الصفحات 61 - 65 

)الرأس   70  -  68 الصفحات  الروسي(،  )الاتحاد  و67   66 الصفحتان  )زمبابوي(، 
الصفحتان  الصفحات 77 - 79 )فرنسا(؛  الصفحتان 71 و72 )الصين(؛  الأخضر(؛ 
79 و80 )المملكة المتحدة(؛ الصفحتان 81 و82 )إكوادور(؛ الصفحة 83 )اليابان(؛ 
الصفحات 83 - 86 )فنـزويلا(؛ الصفحات 86 - 88 )الهند(؛ الصفحات 89 - 91 

)المغرب(؛ الصفحات 91 - 93 )موريشيوس(؛ والصفحات 93 - 96 )مصر(	
S/PV.3138 24 الصفحات 61 - 65	

25 المرجع نفسه، الصفحات 72 - 77	

26 المرجع نفسه، الصفحات 77 - 79	
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إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى البيانين اللذين أدلى بهما رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن المجلس، في 

22 كانون الثاني/يناير 1991 وفي 7 أيار/مايو 1992، بشأن الحالة في ليبريا،
وإذ يعيد تأكيد إيمانه بأن اتفاق ياموسوكرو الرابع المؤرخ 30 تشرين الأول/
أكتوبر 1991 يوفر أفضل إطار عمل ممكن للتوصل إلى حل سلمي للصراع الليبري 

عن طريق تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونـزيهة في ليبريا،
وإذ يضع في اعتباره القرار الذي اتخذه الاجتماع المشترك للجنة الوساطة الدائمة 
 ،1992 الأول/أكتوبر  تشرين   20 في  بنن،  كوتونو،  في  المعقود  الخمسة  ولجنة 
والبيان الختامي للاجتماع الأول للجنة المراقبة المؤلفة من تسعة أعضاء المعنية بالصراع 

الليبري، الصادر في أبوجا، نيجيريا، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1992،
وإذ يعرب عن أسفه لعدم تقيد أطراف الصراع في ليبريا بمختلف الاتفاقات التي 

تم التوصل إليها حتى الآن، ولعدم تنفيذها لها، وخاصة اتفاق ياموسوكرو الرابع،
والأمن  للسلام  خطيراً  تهديداً  يشكّل  ليبريا  في  الحالة  تدهور  أن  يقرر  وإذ 

الدوليين، وخاصة في غربي أفريقيا ككل،
وإذ يشير إلى أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يلاحظ أن تدهور الحالة يعرقل فرص تهيئة الظروف التي تفضي إلى إجراء 
انتخابات حرة ونـزيهة وفقاً لاتفاق ياموسوكرو الرابع،

وإذ يرحب باستمرار التزام الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا بالتوصل إلى 
حل سلمي للصراع الليبري وبما تبذله من جهود في هذا الصدد،

وإذ يرحب كذلك بتأييد ودعم منظمة الوحدة الأفريقية لهذه الجهود،
وإذ يشير إلى ما طلبته الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في 29 تموز/يوليه 
1992، في داكار، السنغال، بأن تقوم الأمم المتحدة بإرسال فريق مراقبين إلى ليبريا 

للتحقق من العملية الانتخابية ورصدها،
وإذ يحيط علماً بالدعوة الموجهة من الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في 
20 تشرين الأول/أكتوبر 1992 في كوتونو، بنن، بأن يقوم الأمين العام بالنظر، إذا 

لزم الأمر، في إرسال فريق لمراقبة تجميع أفراد القوات المتحاربة ونـزع سلاحها،
وإذ يسلّم بالحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية المقدمة إلى ليبريا،

وإذ يأخذ في اعتباره الطلب المقدّم من الممثل الدائم لبنن بالنيابة عن الجماعة 
الاقتصادية لدول غربي أفريقيا برسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن في 28 تشرين 

الأول/أكتوبر 1992، 
وإذ يأخذ في اعتباره أيضاً رسالة وزير خارجية ليبريا المؤرخة 18 تشرين الثاني/
نوفمبر 1992 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن التي يؤيد فيها الطلب الذي تقدم به 

الممثل الدائم لبنن بالنيابة عن الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا،
واقتناعاً منه بأنه من الأهمية بمكان التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للصراع 

في ليبريا،
تبذله من جهود  لما  أفريقيا  يثني على الجماعة الاقتصادية لدول غربي   - 1

لإعادة السلام والأمن والاستقرار في ليبريا؛
يؤكد من جديد إيمانه بأن اتفاق ياموسوكرو الرابع يوفر أفضل إطار   - 2
عمل ممكن للتوصل إلى حل سلمي للصراع الليبري عن طريق تهيئة الظروف اللازمة 
لإجراء انتخابات حرة ونـزيهة في ليبريا، ويطلب من الجماعة الاقتصادية لدول غربي 

أفريقيا مواصلة بذل جهودها للمساعدة على تنفيذ هذا الاتفاق بصورة سلمية؛
يدين انتهاك وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 28 تشرين   - 3

الثاني/نوفمبر 1990، من جانب أي طرف من أطراف النـزاع؛
يدين أيضاً استمرار الهجمات المسلحة من جانب أحد أطراف النـزاع   - 4

على قوات حفظ السلام التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في ليبريا؛
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يطلب من جميع أطراف الصراع وجميع الجهات الأخرى المعنية التقيّد   - 5
بشدة بأحكام القانون الإنساني الدولي؛

اتفاق وقف  الصراع أن تحترم وتنفــذ  أيضاً من جميع أطراف  يطلب   - 6
إطلاق النار ومختلف اتفاقات عملية السلام، بما في ذلك اتفاق ياموسوكرو الرابع، 
والبيان الختامي الصادر عن اجتماع الفريق الاستشاري غير الرسمي للجنة الخمسة 
 التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا المعنية بليبريا، الصادر في جنيف في

7 نيسان/أبريل 1992، والتي وافقت عليها الأطراف ذاتها؛
يطلب إلى الأمين العام أن يوفد على وجه الاستعجال ممثلًا خاصاً إلى   - 7
ليبريا لتقييم الحالة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن 

مشفوعا بأية توصيات يود تقديمها؛
يقرر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن تقوم جميع   - 8
بتنفيذ حظر عام  ليبريا،  السلام والاستقرار في  إقرار  الفور، لأغراض  الدول على 
يقرر  أن  إلى  ليبريا  إلى  العسكرية  والمعدات  الأسلحة  على جميع شحنات  وكامل 

المجلس غير ذلك؛
المفروض بموجب  انطباق الحظر  نفسه عدم  الإطار  ضمن  أيضاً  يقرر   - 9
الفقرة 8 على الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة، حصراً، لاستعمال قوات حفظ 
السلام التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في ليبريا، رهناً بأي استعراض 

قد يتطلبه الأمر بما يتمشى مع تقرير الأمين العام؛
يطلب إلى جميع الدول الأعضاء احترام التدابير التي وضعتها الجماعة   - 10

الاقتصادية لدول غربي أفريقيا من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في ليبريا؛

يطلب من الدول الأعضاء أن تمارس ضبط النفس في علاقاتها مع جميع   - 11
أطراف الصراع في ليبريا، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضر بعملية 

السلام؛
يثني على ما تبذله الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات   - 12
الإنسانية من جهود في سبيل توفير المساعدة الإنسانية لضحايا الصراع في ليبريا، 

ويؤكد مجدداً، في هذا الصدد، تأييده لزيادة المساعدة الإنسانية؛
يطلب إلى الأمين العام أن يقدم في أقرب وقت ممكن تقريراً عن تنفيذ   - 13

هذا القرار؛
يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره	  - 14

وتكلم ممثل بنن بعد التصويت فقال إنه بالإضافة إلى إرسال إشارة واضحة 
جداً للأطراف المتحاربة، فإن القرار الذي اعتمده المجلس للتو يعد تشجيعاً 
لمساعي السلام الدؤوبة التي يبذلها رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية 
لدول غربي أفريقيا من أجل استعادة السلام والأمن في المنطقة	 وقال إنه يود أن 
يؤكد المجلس نيابة عنهم أن الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا ستتعاون 

مع الممثل الخاص للأمين العام في تنفيذ خطة السلام في ليبريا 28	

عيّن   ،)1992(  788 بالقرار  وعملًا   	98  -  97 الصفحات   ،S/PV.3138 28

على  وللاطلاع  لليبريا	  له  خاصاً  ممثلًا  سومرز،   - غوردن  تريفور  السيد  العام  الأمين 
الرسالتين المؤرختين 20 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 بين الأمين العام ورئيس مجلس 

	S/24385و S/24834 :الأمن، انظر

3 - البنود المتعلقة بالجماهيرية العربية الليبية
المداولات الأوّلية

رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 1989  ألف - 
القائم  الأمن من  إلى رئيس مجلس  موجهة 
بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للجماهيرية 

العربية الليبية لدى الأمم المتحدة
رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 1987 موجهة 
إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة 

للبعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة
في رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير موجهة إلى رئيس مجلس الأمن 1، أبلغ 
ممثل الجماهيرية العربية المجلس بأن سلاح طيران الولايات المتحدة قد قام 
بإسقاط طائرتي استطلاع ليبيتين فوق المياه الدولية في 4 كانون الثاني/يناير 
1989، وطلب دعوة مجلس الأمن للانعقاد فوراً لإيقاف العدوان على بلده	 
إلى رئيس مجلس  الثاني/يناير 1989 موجهة  وفي رسالة مؤرخة 4 كانون 

الأمن 2 قدّم ممثل البحرين طلبــاً مماثلًا، بصفته رئيس المجموعة العربية	

	S/20364 1

	S/20367 2

الثاني/يناير 1989، أدرج  وفي الجلسة 2835، المعقودة في 5 كانون 
المجلس رسالتي ممثلي الجماهيرية العربية الليبية والبحرين في جدول أعماله	 
ونظر المجلس في البند في جلساته 2835 إلى 2837 و2839 إلى 2841 

المعقودة في الفترة من 5 إلى 11 كانون الثاني/يناير 1989	
ودعا المجلس ممثلي البلدان التالية بناءً على طلبهم، للمشاركة في المناقشة 
دون أن يكون لهم حق التصويت: في الجلسة 2835، ممثلي البحرين، وبوركينا 
السورية،  العربية  والجمهورية  الليبية،  العربية  والجماهيرية  وتونس،  فاسو، 
إيران  وجمهورية  وأوغندا،  أفغانستان،  ممثلي   ،2836 الجلسة  وفي  وكوبا؛ 
الإسلامية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والسودان، ومالي، ومدغشقر، 
باكستان،  ممثلي   ،2937 الجلسة  وفي  الديمقراطية؛  واليمن  ونيكاراغوا، 
وفي  والهند؛  والمغرب،  بنغلادش،  ممثلي   ،2839 الجلسة  وفي  وزمبابوي؛ 
الجلسة 2840، ممثلي الإمارات العربية المتحدة، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، 
وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، ورومانيا، ومالطة، واليمن؛ وفي الجلسة 2841، 
ممثلي بلغاريا، وجمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفياتية، ومنغوليا	 ووجّه 
المجلس دعوة أيضاً بموجب المادة 39 من نظامه الداخلي المؤقت إلى الممثلين 
الدائم  المراقب  منصوري،  سمير  السيد   2835 الجلسة  في  أسماؤهم:  التالية 
بالنيابة لجامعة الدول العربية؛ وفي الجلسة 2840 السادة إنجين آنساي المراقب 
الدائم لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولياسونا س	 مكهاندا السكرتير العمالي في 
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